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دولة الامارات العربية المتحدة





مشروع قانون كفالة الودائع ما بين البنوك
  المجلس الوطني الاتحادي

مشروع

 قانون اتحادي رقم (        ) لسنة 2009

بشأن كفالة الودائع ما بين البنوك 
	مشروع القانون كما ورد من الحكومة

	مشروع القانون كما عدله المجلس  
	مبررات التعديل

	نحن  خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، 

· بعد الإطلاع على الدستور،

· وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
· وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له،
· وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،
· وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 والقوانين المعدلة له،
· مستحدث
· وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،

أصدرنا القانون الآتي :
	بدون تعديل
وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2004 بشأن تجريم غسل الأموال 
	لاتصاله بالموضوع 

	تعريفات

المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.

الوزارة: وزارة المالية.

الوزير: وزير المالية.

المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

المحافظ: محافظ المصرف المركزي.

يوم عمل: أي يوم عمل تكون فيه مؤسسات الدولة مفتوحة للعمل الرسمي.

البنوك المغطاة بالكفالة: البنوك (المصارف) الوطنية العاملة في الدولة وفروع البنوك الأجنبية المرخص لها بالعمل في الدولة من قبل المصرف المركزي، والمغطاة بالكفالة وفقاً لأحكام هذا القانون.  
المــودع: البنك الوطني أو فرع البنك الأجنبي أو أية مؤسسة مالية خارج الدولة، الذين تكون ودائعهم مغطاة بالكفالة وفقاً لأحكام هذا القانون.

الكفالة: الضمان الذي تقدمه الوزارة لسداد الالتزامات المغطاة بالكفالة وفقاً لأحكام هذا القانون.

اتفاقية قبول الكفالة: الاتفاقية الموقعة بين الوزارة والبنك المغطى بالكفالة والمصرف المركزي وفقاً للنموذج الذي يتم إقراره من الوزارة.  
شهــادة الكفالة: شهادة الكفالة التي يصدرها المصرف المركزي نيابة عن الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون.

الودائع ما بين البنوك: الودائع النقدية (بما في ذلك شهادات الإيداع) والأوراق المالية وما يعادلهما من الأدوات المالية المتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي تودع لدى بنك مغطى بالكفالة من قبل مودع، بشرط أن تكون لفترة زمنية لا تجاوز اثنا عشر شهراً ميلادياً.
المؤسسات المالية: المؤسسات المالية المرخص لها من المصرف المركزي.

	الفصل التمهيدي
تعريفات القانون وهدفه 

المادة (1)

تعريفات  

بدون تعديل 
بدون تعديل
المــودع: البنك الوطني أو فرع البنك الأجنبي أو أية مؤسسة مالية من داخل أو خارج الدولة، الذين تكون ودائعهم مغطاة بالكفالة وفقاً لأحكام هذا القانون.
بدون تعديل

الودائع ما بين البنوك: الودائع النقدية (بما في ذلك شهادات الإيداع) والأوراق المالية وما يعادلهما من الأدوات المالية المتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي تودع لدى بنك مغطى بالكفالة من قبل مودع، بشرط أن تكون لفترة زمنية لا تجاوز اثني عشر شهراً ميلادياً.
بدون تعديل


	وضع عنوان للفصل التمهيدي شاملا تعريفات  القانون وهدفه ، وسيقترح استحداث مادة برقم برقم 2 تتعلق بهدف القانون . 
أضيفت المؤسسات المالية من داخل الدولة حتى تستفيد ودائعها هي الأخرى من الكفالة مثلها مثل المؤسسات المالية من خارج الدولة . 

لاعتبارات لغوية 



	مستحدث 
	المادة (2) 
يهدف هذا القانون إلى  توفير إطار قانوني لكفالة الودائع ما بين البنوك المغطاة بالكفالة . 
	وجد من المفيد إضافة مادة توضح هدف القانون

وتغير تسلسل المواد تبعا للإضافة 


	الفصل الأول

نظام الكفالة

المادة (2)

تقوم الوزارة مقام الكفيل بتحمل التزامات البنك المغطى بالكفالة حتى تاريخ انتهاء سريان مفعول الكفالة وذلك وفقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

	الفصل الأول

نظام الكفالة

أصبحت  المادة (3)
تقوم الوزارة مقام الكفيل بتحمل التزامات البنك المغطاة بالكفالة حتى تاريخ انتهاء سريان مفعول الكفالة وذلك وفقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

	لتوضيح المعنى ولتأكيد أن ما تتحمله الوزارة لا ينصرف إلا للالتزامات المغطاة بالكفالة وليس لكل التزامات البنك . 

	المادة (3)

الالتزامات المغطاة بالكفالة هي التزامات المودع لديه في الدولة التي يتم تلقــيها في أي وقـت حتى تاريخ انتهاء سـريان مفعـول الكفالة، باستثناء ودائع المقر الرئيسي للبنك الأجنبي وفروعه خارج الدولة والودائع ما بين أعضاء المجموعة الواحدة.


	أصبحت المادة (4)

الالتزامات المغطاة بالكفالة هي التزامات المودع لديه في الدولة بشأن الوديعة التي يتم تلقــيها في أي وقـت حتى تاريخ انتهاء سـريان مفعـول الكفالة، باستثناء ودائع المقر الرئيسي للبنك الأجنبي وفروعه خارج الدولة والودائع ما بين أعضاء المجموعة الواحدة.


	العبارة المضافة لتوضيح المعنى 

	المادة (4)

1-لا تكون الودائع فيما بين البنوك مغطاة بالكفالة ما لم يحصل البنك الوطني أو فرع البنك الأجنبي في الدولة على شهادة كفالة بشأن الودائع فيما بين البنوك التي تلقاها البنك المغطى بكفالة من مودع ما، صادرة من المصرف المركزي بناء على طلب يقدم إليه في هذا الشأن.

2- يصدر المصرف المركزي نيابة عن الوزارة شهادة الكفالة المنصوص عليها في هذا القانون.

3- يجب أن تتضمن كل شهادة كفالة بيان الحد الأقصى لمبلغ ودائع ما بين البنوك الذي يجوز للبنك المغطى بكفالة أن تتلقاه من المودع ذي الصلة، ولا تشكل الودائع ما بين البنوك التزامات مغطاة بكفالة فيما يجاوز المبلغ الإجمالي للودائع ما بين البنوك التي تم تلقيها من المودع ذي الصلة الحدّ المنصوص عليه في شهادة الكفالة.
4- يختص المصرف المركزي بتحديد الحد الأقصى لمبلغ ودائع ما بين البنوك الذي يجوز للبنك المغطى بكفالة أن يتلقاه من المودع ذي الصلة.

	أصبحت المادة (5)

1- بدون تعديل .
2- بدون تعديل .
3- يجب أن تتضمن كل شهادة كفالة بيان الحد الأقصى لمبلغ ودائع ما بين البنوك الذي يجوز للبنك المغطى بكفالة أن يتلقاه من المودع ذي الصلة، ولا تشكل الودائع ما بين البنوك التزامات مغطاة بكفالة فيما يجاوز المبلغ الإجمالي للودائع ما بين البنوك التي تم تلقيها من المودع ذي الصلة الحدّ المنصوص عليه في شهادة الكفالة . 
4- بدون تعديل . 
	لإصلاح خطأ لغوي 
 

	المادة (5)

لا يجوز لأي ذي مصلحة المطالبة بأي حقّ يدعيه وفقاً لأي كفالة صادرة طبقاً لأحكام هذا القانون بعد انقضاء خمسة أيام عمل على تاريخ انتهاء سريان مفعول الكفالة.
كما لا تسمع أية دعوى قضائية للمطالبة بأي حقّ يدعى به وفقاً لأي كفالة صادرة وفقاً لأحكام هذا القانون بعد انتهاء سريان مفعول الكفالة.

مستحدث
	أصبحت المادة (6)

لا يجوز مطالبة الوزارة بأي حقّ يدعى به  استنادا لكفالة صادرة طبقاً لأحكام هذا القانون بعد انقضاء خمسة أيام عمل على تاريخ انتهاء سريان مفعول تلك الكفالة.   

               حذفت 

ويكون الطعن القضائي أمام محاكم الدولة فقط ، وخلال مدة مقدارها خمسة أيام عمل من تاريخ إخطار صاحب الشأن بقرار الوزارة بشأن المطالبة .  

	لحسن الصياغة وتوضيح المعنى ولـتأكيد أن المطالبة أولا تكون للوزارة قبل اللجوء للقضاء 
الفقرة الثانية حذفت لما يلي :
1- تعارضها مع الفقرة الأولى 

2- حظرها اللجوء للقضاء إطلاقا وهو أمر غير دستوري . 
العبارة المضافة وضعت بطريقة تؤكد اختصاص قضاء الدولة بنظر النزاع وليس أي قضاء أجنبي  ، ويكون اللجوء إليه بعد أن يفشل الطرفان في حل النزاع وديا . 

	المادة (6)

يجوز للوزير تسمية أي من المؤسسات المالية الوطنية كمقترض لأغراض هذا القانون، وتكون ودائع ما بين البنوك التي يتم تنفيذها بوساطة هذه المؤسسة بعد التزامها بأحكام هذا القانون عليها من ضمن الالتزامات المغطاة وفقاً لأحكامه.  
	أصبحت المادة (7)

للوزير تسمية أي من المؤسسات المالية الوطنية كمقترض لأغراض هذا القانون، وتكون ودائع ما بين البنوك التي يتم تنفيذها بوساطة هذه المؤسسة بعد التزامها بأحكام هذا القانون من ضمن الالتزامات المغطاة وفقاً لأحكامه . 
	حذف (يجوز) لحسن الصياغة
حذف (عليها) لحسن الصياغة 

	المادة (7)

يكون المصرف المركزي أو أية جهة أخرى يعينها الوزير مسئولين عن جميع الأمور المتعلقة بإدارة الكفالة.


	أصبحت المادة (8)

 المصرف المركزي أو أية جهة أخرى يعينها الوزير مسئولون  عن جميع الأمور المتعلقة بإدارة الكفالة.


	لحسن الصياغة

	الفصل الثاني
المادة (8)

1- يصدر المصرف المركزي بالتنسيق مع الوزارة تعميماً يحدد فيه الشركات المغطاة بالكفالة فيما يتعلق بودائع ما بين البنوك التي يتم تلقيها من مودع.
2- يكون تاريخ التعميم هو التاريخ المعتبر لسريان أحكام الكفالة. 

	الفصل الثاني
التعاميم 

أصبحت المادة (9)

1-  يصدر المصرف المركزي بالتنسيق مع الوزارة تعميماً يحدد فيه البنوك المغطاة  بالكفالة فيما يتعلق بودائع ما بين البنوك التي يتم تلقيها من مودع.
    2- بدون تعديل .
	وضع عنوان يتناسب مع موضوع الفصل ، حيث خلا هذا الفصل من عنوان خلافا لباقي الفصول . 

وضعت البنوك محل الشركات لتصحيح المعنى المقصود بالمادة وتوحيدا للمصطلحات المستخدمة 

	المادة (9)
1- يصدر المصرف المركزي بالتنسيق مع الوزارة تعميماً يحدد فيه تاريخ انتهاء سريان أحكام الكفالة فيما يتعلق بودائع ما بين البنوك التي تسري عليها أحكام هذا القانون.
2- لا تسري أحكام الكفالة فيما يتعلق بودائع ما بين البنوك اعتباراً من يوم العمل العاشر التالي لتاريخ تعميم المصرف المركـزي.
	أصبحت المادة (10)
1-  بدون تعديل . 
2- لا تسري أحكام الكفالة فيما يتعلق بودائع ما بين البنوك اعتباراً من يوم العمل العاشر التالي لتاريخ تعميم المصرف المركـزي المشار إليه في البند السابق .
 
	العبارة المضافة لتوضيح المعنى 

	المادة (10)

ينشر المصرف المركزي في موقعه على شبكة الإنترنت، في موعد لا يجاوز التاريخ الذي تم فيه التعميم ذي الصلة قائمة بأسماء الشركات المغطاة بالكفالة (بما في ذلك التواريخ المحددة لانتهاء الكفالة الصادرة لصالحها)، ويزود المصرف المركزي الشركات المغطاة بالكفالة المعنية بنسخة من هذه القائمة بناء على طلبها.


	أصبحت المادة (11)

ينشر المصرف المركزي في موقعه على شبكة الإنترنت، في موعد لا يجاوز التاريخ الذي تم فيه التعميم ذي الصلة قائمة بأسماء البنوك  المغطاة بالكفالة ، و التواريخ المحددة لانتهاء الكفالة الصادرة لصالحها، ويزود المصرف المركزي البنوك  المغطاة بالكفالة المعنية بنسخة من هذه القائمة بناء على طلبها . 
	- لحسن الصياغة 
- لتوحيد المصطلحات 

	الفصل الثالث

الرســـوم

المادة(11)
يلتزم كل بنك مغطى بكفالة بسداد رسوم تسجيل قدرها (300.000) ثلاثمائة ألف درهم عند التوقيع على "اتفاقية قبول الكفالة" ذات الصلة.   

وتحدد بقرار من الوزير بالاتفاق مع المحافظ رسوم الانتفاع بشهادة الكفالة المتوجب على البنك المغطى بالكفالة سدادها.

	الفصل الثالث

الرســـوم

أصبحت المادة(12)
بدون تعديل 
	

	الفصل الرابع

المطالبات

المادة (12)
1- مع مراعاة أحكام المادّة (5) من هذا القانون، إذا تخلف بنك مغطى بكفالة عن الوفاء لمودع بأحد الالتزامات المغطاة بكفالة، جاز للمودع في هذه الحالة أن يتقدم إلى الوزارة للمطالبة بتسديد هذا الالتزام، وتقوم الوزارة بسداد هذه المطالبة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم المطالبة.
2- ينحصر المبلغ الذي تقوم الوزارة بسداده وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة، في قيمة الالتزام المغطى بالكفالة الذي لم يقم البنك المغطى بالكفالة بسداده إلى المودع.
	الفصل الرابع

المطالبات

أصبحت المادة (13)
1.مع مراعاة أحكام المادّة (6) من هذا القانون، إذا تخلف بنك مغطى بكفالة عن الوفاء لمودع بأحد الالتزامات المغطاة بكفالة، جاز للمودع  أن يتقدم إلى الوزارة للمطالبة بتسديد هذا الالتزام، وعلى الوزارة سداد هذه المطالبة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم المطالبة.
2. بدون تعديل 
	لتغير التسلسل بإضافة المادة 2 
لتحسين الصياغة وتأكيد الالتزام

	المادة (13)

يضع الوزير بالتنسيق مع المحافظ لائحة بالمخالفات والجزاءات التي توقع في حالة مخالفة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وفي جميع الأحوال يجب ألا تجاوز قيمة الجزاء الموقع مبلغ خمسة ملايين درهم أو ضعف قيمة الضرر أيهما أكبر.
	أصبحت المادة (14)

بدون تعديل
	

	الفصل الخامس

الصلاحــيات

المادة (14)
1. تضع الوزارة بالتنسيق مع المصرف المركزي الضوابط الخاصة بمنح شهادة الكفالة.
2. يتقيد البنك المغطى بالكفالة بأية توجيهات تتعلق بالكفالة تصدر عن الوزارة وفق أحكام هذا القانون.

	الفصل الخامس

الصلاحــيات

أصبحت المادة (15)
 بدون تعديل

	

	الفصل السادس

أحكام عامة

المادة (15)
مع مراعاة أحكام هذا القانون، تبقى جميع الالتزامات المغطاة بالكفالة التي تم إبرامها قبل التاريخ المحدد لانتهاء الكفالة طبقاً لنص المادة (9) من هذا القانون، مغطاة بالكفالة حتى تاريخ سدادها، أو تاريخ 31 ديسمبر 2012، أيهما أقرب.

	الفصل السادس

أحكام عامة
أصبحت المادة (16)
مع مراعاة أحكام هذا القانون، تبقى جميع الالتزامات المغطاة بالكفالة التي تم إبرامها قبل التاريخ المحدد لانتهاء الكفالة طبقاً لنص المادة (10) من هذا القانون، مغطاة بالكفالة حتى تاريخ سدادها، أو تاريخ 31 ديسمبر 2012، أيهما أقرب.

	لتغير التسلسل بإضافة المادة  2 

	المادة (16)

يتوقف إصدار الكفالات طبقا لأحكام هذا القانون بتاريخ 12أكتوبر2011.


	أصبحت المادة (17)

              بدون تعديل 

	 

	المادة (17)

يصدر الوزير بالتنسيق مع المحافظ اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
	أصبحت المادة (18)

بدون تعديل

	

	المادة ( 18 )

يلغى كل حكم أو نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

	أصبحت المادة ( 19 )

بدون تعديل
	

	المادة ( 19 )

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

	أصبحت المادة ( 20 )

بدون تعديل
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